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رسالة مؤرخة ٢٩ تموز/يوليه ٢٠٠٣، موجهة إلى رئيس مجلس الأمـن مـن لجنـة 
  مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
 .(S/2003/478) أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ٢٥ نيسان/ أبريل ٢٠٠٣

تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير الثالث المرفق من فترويلا المقدم عملا بـالفقرة ٦ 
من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأكون ممتنا لو تفضلتم بالعمل على تعميم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن وثـائق 
مجلس الأمن.  

(التوقيع) إينوثنثيو ف. أرياس 
الرئيس 
لجنــة مجلس الأمــن المنشــأة عمـلا بالقــــرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
رسالة مؤرخة ٢٥ تموز/ يوليه ٢٠٠٣ موجهة من الممثـل الدائـم لفـترويلا لـدى 
الأمــم المتحــدة إلى رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــــلا بـــالقرار ١٣٧٣ 

(٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
[الأصل بالإسبانية] 
أتشـرف بـأن أحيـل إليكـم، مرفقـا طيـه، التقريـر الثـاني التكميلـي للتقريـــر المقــدم مــن 
جمهورية فترويلا البوليفارية في ٢٩ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن 
١٣٧٣ (٢٠٠١)، والــذي يتضمــن إجابــات علــى التعليقــات والأســئلة الــتي وجهتــها لجنـــة 

مكافحة الإرهاب في رسالة من رئيسها السابق، مؤرخة ٢ نيسان/ أبريل ٢٠٠٣. 
ويتضمن التقرير المرفقات التالية: 

مشروع قانون خاص ضد الأعمال الإرهابية  �
مشروع قانون لمكافحة الإرهاب  �

مشروع قانون أساسي لمكافحة الجريمة المنظمة  �
وإذ تدرك جمهورية فترويلا البوليفاريـة واجباـا كعضـو في اتمـع الـدولي يسـرها أن 
تقدم هذا التقرير التكميلي الثاني، لا للوفاء بطلبات لجنة مجلس الأمن فحسـب بـل كجـزء مـن 

التزامها الفعال أيضا بالحملة ضد الإرهاب الدولي. 
ونيابة عن جمهورية فترويلا البوليفارية، يسرني أن أؤكد من جديـد اسـتعداد الحكومـة 
الوطنيـة لتوسـيع أي جـانب مـن التقريـر أو التعليـق عليـه، ولـتزويدكم، بالإضافـــة إلى مشــاريع 

القوانين المرفقة طي هذا، أي نص قانوني آخر قد تطلبه لجنة مكافحة الإرهاب. 
(توقيع) ميلوس الكالي 
السفير 
الممثل الدائم 
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   ضميمة 
التقرير التكميلي المقدم من حكومـة فـترويلا عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ 

 *(٢٠٠١)  
فيما يتعلق بالفقرة ١ (أ) مــــن القـــــرار، ينــص التقريــر (الصفحــة ٥) علــى �أنــه  ١-٢
مطلوب من المؤسسات المالية ومكاتب التســجيل والموثقــون العــامون أن يبلغــوا ســلطات 
التحقيق الجنائي بكل المعاملات المصرفية غير العادية وتتجــاوز المبــالغ المحــددة�، وتكــون 

لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة لو تزودوا بمعلومات إضافية عما يلي: 
ماهي المعايير التي تعتبر بموجبها المعاملات غير عادية؟ 

يجـب علـى المصـارف وغيرهـا مـن المؤسسـات الماليـة أن تقـدم تقريـرا عـن أي أنشـــطة 
مشـبوهة إلى وحـدة الاسـتخبارات الماليـة الوطنيـة، عـن طريـق الموظـف المسـؤول عـن الامتثـــال 
P (انظر المرفـق ألـف) وفي  MSBIF044/0497 لنظام مكافحة غسل الأموال باستعمال النموذج
شكل إلكتروني بشأن أي معاملة مالية يقوم ا زبون ليست عادية أو غـير أصوليـة أو معقـدة، 
عابرة أو مركبة، ويفترض، لدى التحليــل، أـا تتعلـق بـأموال آتيـة مـن نشـاط غـير قـانوني، أو 
أا نفذت أو شرع في تنفيذها بغرض إخفاء أو تمويه أموال أو أصول ليس لها غرض معقـول، 
خلافــا لقــانون أو نظــام مكافحــة غســل الأمــوال، أو للتــــهرب مـــن شـــرط إبـــلاغ وحـــدة 
الاستخبارات المالية الوطنية. المعاملات المالية المذكـورة أعـلاه يجـب أن تشـمل المعـاملات الـتي 
قد تكون مرتبطة بأعمال قامت ا جماعات تتعاطى الجريمة المنظمة أو جماعـات منظمـة (وفقـا 
للتعريـف الـوارد في القـانون الـذي تم بـه التصديـق علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمناهضـة الجريمــة 

المنظمة عبر الوطنية) أو جماعات قد يكون لها صلة بأنشطة تمويل الإرهاب. 
إضافة إلى ذلك، حينما يحاول الزبون إجراء معاملة تدل على صلـة بغسـل الأمـوال أو 
توحي به، يجوز لموظف المصرف أو المؤسسة المالية أن يرفض تقديم الخدمة المطلوبـة، بـل يجـب 
عليه أن يبادر على الفور بإبلاغ الأمر إلى الوحـدة المعنيـة بمنـع ومكافحـة غسـل الأمـوال، عـن 
طريق قنوات الإبلاغ الداخلية. وتقـوم الوحـدة بـإبلاغ الموظـف المسـؤول عـن الامتثـال لنظـام 
مناهضة غسل الأموال، وسيبادر هذا الموظف، بالاتفاق مع لجنة مكافحـة غسـل الأمـوال، إلى 

تقديم تقرير إلى وحدة الاستخبارات المالية الوطنية. 
يجب تقديم التقرير عن النشاط المشبوه في غضون ٣٠ يوما من تاريخ البـدء بالمعاملـة، 
ـــن أن نشــاطا إجراميــا  وليـس مـن الضـروري أن يكـون المصـرف أو المؤسسـة الماليـة متـأكدا م
ـــا مــن الضــروري أن يعتــبر المصــرف أو  يجـري أو أن المـوارد آتيـة مـن مثـل هـذا النشـاط. وإنم
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المؤسسة المالية أن هذه الأنشطة محـل شـبهة بنـاء علـى خبرتـه أو بنـاء علـى أي فحـص قـام بـه. 
والتقريــر عـــن الأنشـــطة المشـــبوهة ليـــس شـــكوى جنائيـــة ولايتطلـــب القيـــام بالشـــكليات 
والاشتراطات المرتبطة بالشكوى الجنائية، ولا تترتب عليـه مسـؤولية جنائيـة أو مدنيـة بالنسـبة 
إلى المصرف أو المؤسسة المالية أو موظفيهما، أو كاتب التقريـر. ولا يجـوز للزبـائن الاحتجـاج 
بـأي قواعـد سـارية مـن قواعـد الســـرية أو الخصوصيــة لإقامــة دعــوى مدنيــة أو جنائيــة ضــد 
الموظفين أو ضد المصرف أو المؤسسة المالية المعنية لإفشائهم هـذه المعلومـات، شـريطة أن يبلـغ 
التقرير السلطات المختصة أن ثمة باشتباه قائم على أسس معقولة بوجـود نشـاط إجرامـي، وإن 

لم يتم تنفيذ النشاط الإجرامي. 
التقارير العادية والمنتظمة التي يطلب من المصارف أو المؤسسات الماليـة تقديمـها يجـري 
إدخالهـا في قـاعدة بيانـات وحـدة الاسـتخبارات الماليـــة الوطنيــة. ويجــب إحالــة هــذه لتقــارير 

إلكترونيا في غضون ١٥ يوما من اية الكشف الشهري: 
المبالغ التي يودعها الزبائن في، أو يسحبوا من حسـابات جاريـة، أو حسـابات توفـير  �

أو أصول سائلة أو غيرها من الأموال، وتساوي أو تتجاوز٠٠٠ ٥٠٠ ٤ بوليفار. 
شـراء أو بيـع عمـلات أجنبيـة بمبلـغ يســـاوي أو يزيــد عــن مبلــغ ٠٠٠ ١٠ دولار أو  �

مايعادل هذا المبلغ بالعملات الأخرى. 
تحويـــلا تســـاوي أو تتجـــاوز ٠٠٠ ١٠ دولار، أو مايعادلهـــا بـــالعملات الأخــــرى،  �

منشؤها جمهورية فترويلا البوليفارية وموجهة إلى بلد أجنبي. 
تحويـلات تسـاوي أو تتجـاوز ٠٠٠ ٣ دولار، أو مايعادلهـــا بــالعملات الأخــرى، إلى  �

ومن أقاليم أو مناطق غير متعاونة في أمور غسل الأموال أو في سرية المصارف. 
تحويـلات تسـاوي أو تتجـاوز٧٥٠ دولارا، أو معادلهـا بـالعملات الأخـرى، إلى ومــن  �

أقاليم أو مناطق منتجة للمخدرات في الأمريكتين. 
حــوالات إلكترونيــة تســاوي أو تزيــد عــن ٠٠٠ ٢ دولار أو مايعادلهــــا بـــالعملات  �

الأخرى. 
مبيعات أموال إلكترونيـة بعمـلات أجنبيـة باسـتعمال بطاقـات ائتمـان القيمـة المختزنـة  �

مهما يكن المبلغ.  
هـل شـرط الإبـلاغ عـن المعـاملات المشـبوهة مفـروض علـى الوسـطاء المـــاليين مثــل عمــلاء 

العقارات والمحامين والمحاسبين؟ 
المادة ٢١٩ مــن القـانون الأساسـي المتعلـق بالعقاقـير المخـدرة والمؤثـرات العقليـة تنـص 
على أن الهيئة التنفيذية الوطنيـة يجـب أن تقـوم، عـن طريـق وزارة العـدل (الآن وزارة الداخليـة 
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والعـدل) وشـعبة مكـاتب السـجل والموثقـين العـامين بالاحتفـــاظ بســجل حاســوبي لمشــتريات 
ومبيعات العقارات أو الأسهم أو السندات للتأكد من أن هـذه المعـاملات تتبـع فيـها الممارسـة 

السوقية العادية. 
بالإضافة إلى ذلك، يقوم برصد معاملات البيع والشراء نقـدا، المبيعـات الـتي يقـوم ـا 
شخص طبيعي أو شخص اعتباري واحد، إذا كانت متكررة بشـكل يـبرر رصدهـا والمبيعـات 
لأجانب غير مقيمين في مناطق الحدود. وعلى المسجلين في مكاتب السجل والموثقـين العـامين 
أن يعلموا شعبة مكاتب التسـجيل والموثقـين العـامين ـذه المعـاملات في غضـون ١٠ أيـام مـن 
تـاريخ المعاملـة. وعليـهم، مـن أجـل ذلـك، أن يقدمـوا نسـخا مصدقـة لجميـع عمليـات الشـــراء 
والبيع التي قامت ا مكاتبهم. ومـن لا يلـتزم ـذه الشـروط مـن المسـجلين والموثقـين فسـيدفع 
غرامة تساوي المحصل من الحد الأدنى لأجور مابين ٦٧٠ ١ و ٦٧٠ ٢ يوما، ويسـرحون مـن 

وظائفهم إذا تكرر ذلك منهم.  
ــص -  ومشـروع القـانون الأساسـي المتعلـق بالجريمـة المنظمـة، الـذي سـيعتمد قريبـا، ين
بالإضافة إلى المؤسسات الماليـة الـتي تنظمـها قوانـين مـن بينـها قـانون المصـارف العـام والقـانون 
العام للتأمين وإعادة التأمين وقانون سوق رأس المال - على أن دور مكنـات الحـظ والمقـامرة، 
والشركات المشتغلة في البناء وبيع العقـارات ووكـالات السـفر، والشـركات العاملـة في شـراء 
وبيـع المواشـي أو السـيارات أو السـفن أو الطـــائرات أو الأوراق الماليــة، أو في الإقــراض أو في 
استغلال أو تسويق الذهب أو المعادن أو الحجارة الكريمـة يطلـب منـها أيضـا الإبـلاغ عـن أي 

معاملات مشبوهة. 
 

ما هي عقوبات عدم الامتثال لشرط الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؟ 
ـــة علــى  يفـرض القـانون الأساسـي للعقاقـير المخـدرة والمؤثـرات العقليـة جـزاءات إداري

الكيانات الخاضعة للتنظيم ولا تلتزم بالمواد ٢١٥ و ٢١٦ و ٢٢٠ التي تنص كما يلي:  
المـادة ٢١٥ - مـن أجـل تنفيـذ الخطـة التشـغيلية لمنـع اسـتخدام النظـام المصـرفي والمـالي لغســل 
الأموال وغيرها مـن الأصـول الآتيـة مـن ارتكـاب جرائـم يحظرهـا هـذا القـانون أو مـن أنشـطة 
ـــائن والمســجلين  تتصـل ـا، تضـع الهيئـة التنفيذيـة الوطنيـة قواعـد عامـة تنظـم تحديـد هويـة الزب
وحدود السرية المصرفية، وواجب الإبلاغ، وحماية الموظفـين والمؤسسـات والـبرامج الداخليـة، 

بناء على الأحكام التالية: 
يحظر فتح أوحفظ حساب بدون إسم أو تحت إسم خيالي. وعندما يقـوم زبـون عـابر  - ١
أو نظامي بإنشاء علاقات عمل أويشـرع  في إنشـاء علاقـات عمـل أو يبـدأ معـاملات مـن أي 
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ـــة، أو يرتــب لاســتئجار صنــدوق  نـوع، كفتـح حسـاب مثـلا، أو يدخـل في معـاملات ائتماني
إيداع في مصرف أو يجري معاملات نقدية، بطلب منه، إذا كان شخصا طبيعيـا، إبـراز بطاقـة 
هويـة، أمـا إذا كـان شـخصا اعتباريـا فيطلـب منـه تقـديم مسـتندات مـن  السـجل التجــاري أو 
السجل المدني، وإذا كان شخصا أجنبيا يطلب منه إبراز وثائق رسمية مصدقـة مـن قنصليـة بلـد 

منشئه. 
يجب أن تحفظ سجلات هذه المعاملات، الوطنيـة والأجنبيـة علـى السـواء، لمـدة خمـس  - ٢
سـنوات، ليكـــون بالإمكــان فــورا وبصــورة فعالــة تلبيــة أي طلــب للمعلومــات مــن جــانب 
السـلطات المختصـة عـــن الحســاب ونــوع العمليــة وهويــة الزبــون، وتــاريخ المعاملــة وتــاريخ 
الحساب والمراسلات التجارية والأذون وأي نوع آخر من المعلومات ترى السلطات المختصـة 
أـا ضروريـة. ويجـب أن تكـون هـذه المسـتندات متاحـة للسـلطات المختصـــة في حالــة وجــود 
تحقيـق مـن جـانب الشــرطة أو تحقيــق قضــائي، ولا يجــوز الاحتجــاج بمبــدأ الســرية المصرفيــة 

للتهرب من هذه الأحكام. 
يجـب علـى جميـع الأشـخاص والكيانـات الخـاضعين لهـذا القـانون، كمـا هـو منصــوص  - ٣
أعلاه، أن ينشئوا آليات لرصد ومراقبة أي معاملة معقدة أو غير عاديـة أو غـير أصوليـة، سـواء 
أكان أولم يكن لها غرض اقتصادي ظاهر أو مرئي، وكذلك أي معاملات عـابرة وأي معاملـة 

مبلغها يستوجب ذلك، وفقا لما تقرر المؤسسة أو لما تقرره الهيئة التنفيذية الوطنية. 
يجـب أن يفحـص بدقـة غـرض هـذه المعـاملات ووجهتـها، ويجـــب تدويــن أي نتيجــة 
أوقرار كتابة وإتاحته لوكالات الرصــد والمراقبـة، ولمراجعـي مكتـب المشـرفين علـى المصـارف، 

ولوزارة المالية وسلطات الشرطة القضائية. 
ويفرض مكتب المشرفين على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى غرامـات تسـاوي 
مــن ٣٣٥ ٣ إلى ٠٠٠ ٥ يــوم مــن الحــد الأدنى للأجــر علــى الأشــخاص الذيــــن لا يوفـــون 
بالواجبـات المثبتــة في هــذه الفقــرات الثــلاث، وتبــدأ الإجــراءات ذات الصلــة وفقــا للقــانون 

الأساسي الخاص بالإجراءات الإدارية. 
يجـب علـى جميـع الأشـخاص الذيـن ينطبـق عليـهم هـذا القـانون، حـين يكـــون لديــهم  - ٤
اشتباه قائم على أساس أو إشارة دالة على أن الأموال المسـتعملة في عمليـة أو تجـارة داخلـة في 
نطاق اختصاصهم قد تكون آتية من نشـاط غـير قـانوني وفقـا لهـذا القـانون أن يقومـوا بـإبلاغ 
ـــة المختصــة دون إبطــاء. لا يجــوز للزبــائن، ســواء أكــانوا  ذلـك إلى سـلطات الشـرطة القضائي
طبيعيين أو اعتباريين، الاحتجاج بأي قاعدة مـن قواعـد سـرية المصـارف أو أي قوانـين سـارية 
المفعـول تتعلـق بالخصوصيـة أو السـرية لإقامـة دعـوى مدنيـة أو شـكوى جنائيـة ضـد الموظفــين 
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والمستخدمين، أو ضد المؤسسـات أو الشـركات الـتي يعملـون فيـها، لإفشـائهم أي سـر أو أي 
معلومات، شريطة أن يكون الاشتباه بوجود نشاط إجرامي المبلغ عنـه إلى السـلطات المختصـة 
له أساس، على أم غير ملزمين بتقديم أي تقييم قـانوني للأعمـال، حـتى لـو لم يحـدث النشـاط 

المفترض أنه إجرامي أو غير نظامي.  
عند إقامة دعاوى مدنية أو تجارية أو جنائية، لا يجوز الاحتجاج بأي التزام ذي طـابع 
تعاقدي يتعلق بكتمان أو سـرية المعـاملات أو العلاقـات المصرفيـة، أو أي اسـتعمال أو ممارسـة 
تتصل ذا المبــدأ لتجنـب تقـديم المعلومـات عمـلا ـذا القـانون. ولا يجـوز لموظفـي المؤسسـات 
الخاضعة لهذا القانون أن يبلغوا الزبـون أن المعلومـات قـد أفشـيت، أو يرفضـوا تقـديم المسـاعدة 
المصرفية أو المالية له، أو يوقفوا العلاقـات معـه، أو أن يقفلـوا حسـابه بينمـا تكـون الإجـراءات 
القضائيـة وإجـراءات الشـرطة جاريـة، مـالم يكـن قـد ســـبق للقــاضي المختــص أن أذن بذلــك. 
ويعتبر جميع الأشخاص الذين لا يلتزمون ـذه الأحكـام بـأم ارتكبـوا الجريمـة المبينـة في المـادة 

٣٧ من هذا القانون. 
تصمم وتوضع برامج لمنع غسل الأموال، بما في ذلك على الأقل:  - ٥

ـــا في ذلــك تعيــين موطفــين  وضـع سياسـات وإجـراءات ورقابـات داخليـة، بم (أ )
للامتثـال علـى مسـتوى الإدارة، وإجـراءات فـرز تتسـم بالكفـــاءة والفعاليــة والملاءمــة لضمــان 

مستويات عالية لدى التعاقد مع الموظفين ؛ 
إنشـاء برامـج تدريـب مســـتمرة للموظفــين والمســتخدمين الذيــن يعملــون في  (ب)

مجالات حساسة تتصل بالأمور التي ينظمها هذا القانون؛ 
آليات فعالة لمراجعة الحسابات لاختبار النظم والأنشطة.  (ج)

مكتب المشرفين على المصارف والمؤسسات المالية الأخـرى مسـؤول عـن تطبيـق هـذه 
الأحكام، وعن الإنفاذ والإشراف.  

ستنشئ وزارة الداخلية والعدل، في إطار الشـعبة العامـة المختصـة التابعـة للهيئـة الفنيـة 
للشرطة القضائية، نظاما سريا للمعلومات، تتمكن مـن خلالـه الكيانـات الماليـة والمصرفيـة مـن 
الحصول على معلومات بشأن العمــلاء المشـبوهين أو غـير المعتـادين، وإبلاغـها بكفـاءة وفعاليـة 
وفي الوقـت المناسـب، وبـأي وسـيلة مـن وسـائل الاتصـالات الـتي يمكـن توثيقـها، بـأي ســوابق 

للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين تتعلق بالاتجار بالمخدرات أو غسل الأموال. 
ـــادل المبلــغ  وتسـتتبع مخالفـة هـذا الحكـم مـن قبـل المؤسسـات المذكـورة دفـع غرامـة تع

المحصل عليه كحد أدنى عام للأجور لفترة تتراوح بين ٣٣٥ ١ يوما و٦٧٠ ١يوما.  



803-45093

S/2003/774

المادة ٢١٦ - ستنشئ الحكومـة الوطنيـة آليـات الضبـط والرقابـة اللازمـة لمنـع غسـل الأمـوال 
عن طريق النظام المصرفي أو المالي، بواسطة أي آلية أو إجراء، وسـتتخذ علـى وجـه الخصـوص 
التدابير اللازمة للحيلولة دون تحويل النقود أو الممتلكات، بـأي وسـيلة كـانت، إلى المنـاطق أو 
الأماكن التي لا تنفذ فيها أنظمة مماثلـة لمـا يتضمنـه هـذا القـانون، وذلـك مـن أجـل إعادـا إلى 
البلد في شكل إيداعات مأمونـة، عـن طريـق التحويـلات اللاسـلكية والإلكترونيـة وغيرهـا مـن 
ـــذ المؤسســات المصرفيــة  التحويـلات. ولهـذا الغـرض، سـتحرص الحكومـة الوطنيـة علـى أن تنف

والمالية التدابير التالية: 
ينبغي أن تولي اهتماما خاصا للعلاقات التجارية أو المعاملات مع الأشـخاص  - ١
الطبيعيين أو الاعتباريين المنتمـين إلى البلـدان الـتي لا تطبـق أنظمـة مصرفيـة أو تجاريـة أو حيـث 
لا تكون تلك الأنظمة كافية؛ وحين لا يكون لتلك المعاملات أي غرض على مـا يبـدو ينبغـي 
أن تخضع لفحص دقيق وأن تبلغ السلطات المختصـة بنتـائج التحليـل خطيـا وعلـى الفـور حـتى 
تكفل تنفيذ هذا القانون. ويفرض مكتب الرقابة على المصـارف والمؤسسـات الماليـة الأخـرى، 
عقابا على مخالفة أحكام هذه المادة، غرامة تعادل المبلغ المحصـل عليـه كحـد أدنى عـام للأجـور 

لفترة تتراوح بين ٣٣٥ ٣ يوما و ٠٠٠ ٥ يوم. 
ينبغـي أن تتحقـق مـن تنفيـذ هـذه الأحكـام في مختلـــف فروعــها المتواجــدة في  - ٢
الخارج، وذلك حين لا تسـمح القوانـين السـارية أو المنطبقـة في الخـارج بتطبيـق وتنفيـذ تدابـير 
المراقبة والمنع هـذه؛ وينبغـي للفـروع المذكـورة إبـلاغ المكتـب الرئيسـي للمؤسسـة المصرفيـة أو 
الماليـة المعنيـة بغيـة وضـع نظـام للمعلومـات يمكـن مـن المتابعـة الوافيـة لحركـة الأمـوال في الحالــة 

المنصوص عليها في هذه الفقرة. 
ويجب على ممثلي المصـارف والمؤسسـات الماليـة الأخـرى إبـلاغ مكاتبـهم الرئيسـية أو 
المكاتب والفروع التابعة لها بأن تأدية مهامهم التمثيلية يتوقـف علـى امتثالهـا لهـذه الأحكـام في 
فترويلا، تحت طائلة دفع غرامة تعادل المبلغ المحصل عليه كحد أدنى عام للأجور لفترة تـتراوح 

بين ٣٣٥ ٣ يوما و٠٠٠ ٥ يوم. 
وينبغـي للمصـرف المركـزي لفـترويلا وضـع وتطويـر نظـام للمعلومـــات لمتابعــة جميــع 
ــة  التحويـلات الدوليـة للعمـلات الأجنبيـة والسـندات الماليـة وإطـلاع سـلطات الشـرطة القضائي
والهيئات المختصة على تلك المعلومات. ويعاقب كل عضـو مـن أعضـاء مجلـس إدارة المصـرف 
المركزي لفترويلا في حالة مخالفته هذا الحكم بدفع غرامة تعادل المبلغ المحصل عليـه كحـد أدنى 

عام للأجور لفترة تتراوح بين ٣٣٥ ٣ يوما و٦٧٠ ٦ يوما. 
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والمؤسسات المصرفية والمالية ملزمـة بـإبلاغ المصـرف المركـزي لفـترويلا يوميـا بحركـة 
العملات والسندات المالية. 

ويجب على المصرف المركـزي لفـترويلا أن يخضـع النظـام الـذي سـيقع عليـه اختيـاره 
فيمـا بعـد لتدابـير أمنيـة مشـددة، وذلـك لكفالـة اسـتخدام المعلومـات اسـتخداما صحيحــا دون 
ــــة حركـــة رؤوس الأمـــوال. ويعـــاقب الأشـــخاص  المســاس بــأي شــكل مــن الأشــكال بحري
الاعتباريون على عدم الامتثال لهذا الحكـم بدفـع غرامـة تعـادل المبلـغ المحصـل عليـه كحـد أدنى 

عام للأجور لفترة تتراوح بين ٣٣٥ ٣ يوما و٠٠٠ ٥ يوم. 
ـــن  وسـيحدد المصـرف المركـزي لفـترويلا والمؤسسـات المصرفيـة والماليـة الحـد الأدنى م

الأموال الواجب التبليغ عنها بقرار يصدره المصرف المركزي. 
وسيتحمل مكتب الرقابة العامة على المصارف والمؤسسات المالية الأخـرى والمصـرف 
المركزي لفترويلا مسؤولية تطبيق هـذه الأحكـام وتنفيذهـا، وسـيضطلعان بالإشـراف والمراقبـة 
ـــى  فيمـا يتعلـق بتطبيقـها وبـإصدار تعليمـات لمسـاعدة المصـارف وغيرهـا مـن الهيئـات الماليـة عل
الكشف عن أنماط السـلوك المشـبوهة لـدى عملائـها. وينبغـي لكـلا المؤسسـتين تنظيـم دورات 
ـــة المســؤولين عــن هــذه  تدريبيـة لتوعيـة وتحسـين مـهارات موظفـي المؤسسـات المصرفيـة والمالي

االات. 
 

ــق  المـادة ٢٢٠ - في حالـة معـاودة المصـرف أو المؤسسـة الائتمانيـة مخالفـة هـذه الأحكـام، تعل
هيئة مراقبة المصارف خدمـة التحويـلات المصرفيـة إلى الخـارج لفـترة تـتراوح بـين سـنة واحـدة 
وثلاث (٣) سنوات في المؤسسات المصرفية أو الماليـة الـتي لا تمتثـل للأحكـام المنصـوص عليـها 
في هـذا البـاب، دون المسـاس بدفــع الغرامــات المنطبقــة في هــذه الحالــة والمســؤولية المدنيــة أو 

الجنائية التي قد تمس بالعاملين فيها أو التابعين لها. 
 

يبـدو أن إلـزام المؤسسـات الماليـة بـالإبلاغ يسـتتبع إخطـار مختلـف السـلطات. هـــل  -
يتوقع أن تكون الوحدة الوطنية للاسـتخبارات الماليـة السـلطة الوحيـدة الـتي تقـدم 
لهـا البلاغـــات في المســتقبل؟ وهــل يتوقــع أيضــا أن تتحمــل تلــك الوحــدة كــامل 
المسـؤولية عـن تقييـم البلاغـات وإحالتـها إذا اقتضـى الحـال إلى هيئـات أخـرى مــن 

أجل اتخاذ تدابير تكميلية؟ 
الوحـدة الوطنيـة للاسـتخبارات الماليـة وكالـة مركزيـة وطنيـة مكلفـة بطلـب الحصـــول 
على المعلومات المالية المتعلقة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من النظـام المـالي الفـترويلي 
بأسـره وتلقـى تلـك المعلومـات، وتحليلـها وإحالتـها إلى السـلطات المختصـة، أي النيابـة العامــة. 
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وتبعا لذلك، تعد هـذه الوكالـة الهيئـة المختصـة بتقييـم البلاغـات وإحالتـها إلى هيئـات أخـرى. 
وتتمثل مهام الوحدة بإيجاز فيما يلي: 

وضع قواعد لمنع ومراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  �
مساعدة الجهات المُلزمة وإسداء المشورة لها ومراقبتـها فيمـا يتعلـق بالامتثـال للقواعـد  �

الآنفة الذكر. 
تلقـى وتحليـل البلاغـــات الدوريــة أو المنهجيــة الــتي ترســلها الجــهات الملزمــة بالــبريد  �

الإلكتروني إلى الوحدة. 
تلقـى وتحليـــل البلاغــات المتعلقــة بالأنشــطة المشــبوهة الــتي تقدمــها الجــهات الملزمــة  �
وإحالتـها إلى النيابـة العامـة لمسـاعدة التحقيقـات القضائيـة، وذلـك في حالـة جمـع أدلــة 

مالية كافية. 
العمل كهمزة وصل بين الهيئات المختصة والجهات الملزمة بالإبلاغ.  �

طلـب الحصـول علـى المعلومـات الماليـة اللازمـة مـن وحـدات الاســـتخبارات الماليــة في  �
بلدان أخرى وتبادلها، من أجل المساعدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
تعزيز برامج التأهيل والتدريب والتبادل مـع هيئـات وطنيـة معنيـة بمنـع غسـل الأمـوال  �

وتمويل الإرهاب والمشاركة فيها. 
 

هـل يقتصـر الإلـزام بـالإبلاغ عـــن المعــاملات المشــبوهة علــى منــع أنشــطة غســل  -
الأموال أم يشمل أيضا المعاملات المتصلة بتمويل الإرهاب؟ 

ـــد أصــدر مكتــب  يشـمل هـذا الإلـزام أيضـا المعـاملات المتصلـة بتمويـل الإرهـاب، وق
الرقابة العامة على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى التعميمات التالية ذا الشأن: 

  SBIF-UNIF-DPC-0563 التعميم رقم �
 SBIF-UNIF-DPC7961 التعميم رقم �

 SBIF-UNIF-DIF-03759 التعميم رقم �
وأصدرت تعليمات في التعميم رقــم SBIF-UNIF-DPC-0563 تلـزم المؤسسـات الماليـة 
بالإبلاغ عن العمليات التي تكشف عنها أو يفترض أا ذات صلة بغسـل الأمـوال المتأتيـة مـن 
SB I F- أنشطة متصلة بالجريمة المنظمة، أو بأموال مرصودة لتمويل الإرهاب. أما التعميم رقـم
ــــة  UNIF-DPC7961 المــؤرخ ٢٣ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢ فيطــالب المؤسســات الماليــة الخاضع
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لإشراف الوحدة الوطنية للاستخبارات المالية بإبلاغ هذه الأخيرة بجميـع العمليـات والأنشـطة 
المشبوهة المتصلة بالأعمال التي تقوم ا عصابـات الجريمـة المنظمـة أو الجماعـات المنظمـة المبينـة 
في �قـانون إقـرار اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـــة عــبر الوطنيــة�، المنشــور في 

الجريدة الرسمية رقم ٣٧-٣٥٧ المؤرخة ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. 
كمـا أن التعميـــم رقــم SBIF-UNIF-DIF-03759، المــؤرخ ٩ نيســان/أبريــل ٢٠٠٣، 
الموجــه إلى المصــارف العامــة، والتجاريــة، والاســتثمارية، ومكــاتب الصــــرف، ومؤسســـات 
الاقراض، وصناديق السوق النقدية ومؤسسـات الادخـار والإقـراض، فيبـين السـمات الرئيسـية 
للعمليات المالية ذات الصلـة بالأنشـطة الإرهابيـة، ويضـع القواعـد الـتي يلـزم المؤسسـات الماليـة 
وغيرها من الشركات الخاضعة لإشـراف هيئـة مراقبـة المصـارف الامتثـال لهـا، لمعرفـة التقنيـات 

والآليات المستخدمة في تمويل الإرهاب والكشف عنها. 
 

يرجى عرض الأحكـام القانونيـة السـارية في فـترويلا والـتي تنظـم هيئـات أو دوائـر  ١-٣
أخـرى تقـوم بتحويـل الأمـوال، وفي حالـة عـدم وجـود هـذه القواعـد، يرجـــى مــن 
فترويلا بيان التدابير الـتي تعـتزم اتخاذهـا لإنفـاذ هـذا الجـانب مـن القـرار في قانوـا 

الداخلي. 
تنـص المـادة ٢١٤ مـن القـانون الأساسـي المتعلـق بـالمخدرات والمؤثـرات العقليـة علـــى 
إلزام الكيانات التي يسري عليها القانون العام للتأمين وإعـادة التـأمين والقـانون المتعلـق بسـوق 
رؤوس الأموال، بأن تتعاون مع الهيئـة التنفيذيـة مـن أجـل مراقبـة وضبـط الأمـوال وغيرهـا مـن 
الممتلكات التي يفترض أا متأتيـة، بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، مـن الجرائـم الموصوفـة في 

القانون الآنف الذكر، أو من أنشطة متصلة بتلك الجرائم. 
وبناء على ما تقدم، ووفقا لما تنص عليه المادتان ١ و١٠ مـن قـانون شـركات التـأمين 
ـــأمين، والمــواد ٢١٣ و ٢١٤ و ٢١٥ مــن القــانون الأساســي المتعلــق بــالمخدرات  وإعـادة الت
والمؤثرات العقلية، أصدرت هيئة الرقابة العامة على شـركات التـأمين الأمـر رقـم ٩٩-٢-٢-
٢٨٢٠، المؤرخ ٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، المنشـور في الجريـدة الرسميـة رقـم ٥-٤٣١ 
المؤرخة ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠. ويتناول الأمر موضوع �القواعـد المتعلقـة بمنـع ومراقبـة 
وضبط عمليات التأمين وإعادة التأمين للحيلولة دون غسـل الأمـوال�. ويقضـي الأمـر الآنـف 
الذكـر بأنـه في حالـــة كشــف الجــهات الملزمــة بالامتثــال للقــانون المذكــور عــن عمليــات أو 
معاملات ليس لهــا علـى مـا يبـدو أي غـرض يبررهـا، ينبغـي أن تخضـع لفحـص دقيـق علـى يـد 
الوحدة المعنية بمكافحـة غسـل الأمـوال وتحـال نتـائج التحقيـق ضمـن تقريـر داخلـي إلى رئيـس 
اللجنة المعنية بمكافحة غسل الأموال، الذي يبـت في نتـائج التحليـل ويقيمـها. وفي حالـة توافـر 
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أدلة كافية، يرسل بـلاغ خطـي فـورا إلى السـلطات المختصـة وأجـهزة الشـرطة القضائيـة معـا، 
ونسخة إلى هيئة الرقابة العامة على شركات التأمين، باستعمال استمارة الإبلاغ عن الأنشـطة 
المشـبوهة. وأخـيرا، تخطـر الهيئـة المذكـورة الوحـدة الوطنيـة للاسـتخبارات الماليـة بالحالـــة المبلــغ 

عنها. 
وبخصـوص الشـركات الـتي ينظمـها القـــانون المتعلــق بســوق رؤوس الأمــوال، ووفقــا 
لأحكام المادة ٩ من القـانون المذكـور وللمـواد ٢١٣ و ٢١٤ و ٢١٥ مـن القـانون الأساسـي 
للمخدرات والمؤثرات العقلية، أصدرت اللجنـة الوطنيـة للقيـم القـرار رقـم ٥١٠-٩٧ المـؤرخ 
١٢ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٧، المنشــور في الجريــدة الرسميــة رقــم ٣٦-٤١١، المؤرخــة 
ـــط  ١١ آذار/مــارس ١٩٩٨، الــذي يتنــاول موضــوع �القواعــد المتعلقــة بمنــع ومراقبــة وضب

عمليات غسل الأموال السارية على سوق رؤوس الأموال الفترويلية�.  
وينص القرار كذلك على أنه ينبغـي للمصـارف وغيرهـا مـن المؤسسـات الماليـة إبـلاغ 
اللجنة الوطنية للسندات المالية بالعمليات غير المعتادة أو المشبوهة الـتي ليـس لهـا علـى مـا يبـدو 
غـرض يبررهـا، باسـتعمال اسـتمارة الإبـلاغ عـن الأنشـطة المشـبوهة. وفي وقـت لاحـق، تطلــع 

اللجنة الوطنية للسندات المالية الوحدة الوطنية للاستخبارات المالية على الحالة المبلغ عنها. 
 

يتطلب التنفيذ الفعال للفقرة الفرعية ١ (ب) من القرار، أن تضع الـدول أحكامـا  ١-٤
لتجرم بالتحديد القيام عمدا، من قبل رعايا هذه الـدول أو علـى أراضيـها، بتوفـير 
الأموال أو جمعها بأي وسيلة، بصورة مباشرة أو غير مباشـرة،  بقصـد اسـتخدامها 
في أعمال إرهابية أو معرفة أا ستستخدم في أعمال إرهابية. وليس من الضروري 
لتجريم عمل ما علـى النحـو الـذي سـبق بيانـه، اسـتخدام الأمـوال فعليـا لارتكـاب 
عمــل إرهــابي (انظــر الفقــرة ٣ مــن المــادة ٢ في الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــــل 
الإرهـاب). ومـن ثم، فـإن الأعمـال الـتي يمكـن تجريمـها هـــي الــتي ترتكــب حــتى في 

الحالات التالية: 
ـــد أو كــان يعــتزم  إذا ارتكـب هـذا العمـل الإرهـابي الوحيـد ذو الصلـة خـارج البل �

ارتكابه خارج البلد؛ 
إذا لم يرتكب هذا العمل الإرهابي فعلا، أو لم تكن هناك محاولة لارتكابه؛  �

إذا لم يتم تحويل أموال من بلد لآخر؛  �
إذا كانت الأموال متأتية من مصدر غير مشروع.  �
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والظــاهر أن الأحكــام الحاليــة للقــانون الفــترويلي لا تســتوفي المتطلبــات الآنفــــة الذكـــر. 
وستكون اللجنة ممتنة لو زُودت بتفاصيل عن الأحكام القانونية التي سـنتها فـترويلا للوفـاء 
ذه المتطلبات. وإذا تعذر ذلك، ترجو اللجنة مـن فـترويلا بيـان التدابـير التصحيحيـة الـتي 

تنوي اتخاذها ذا الشأن. 
في الوقت الراهن، لا يتضمن النظـام القـانوني الفـترويلي أحكامـا ـذا الشـأن، غـير أن 
دخـول القـانون المتعلـق بمكافحـة الإرهـاب حـيز النفـاذ سـينظم هـذا اـــال. ويــرد في منطــوق 
القانون المذكور أن �أي شخص يقوم بأي وسـيلة، وبصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، بتوفـير 
أو تدبـير أو جمـع أمـوال أو ممتلكـات، بنيـة اســـتخدامها لارتكــاب الجرائــم المذكــورة في هــذا 

القانون يعاقب بالسجن لفترة تتراوح بين خمسة عشر (١٥) وخمسة عشرين (٢٥) عاما�. 
 

يطلب في الفقرة الفرعية ١ (ج) من القرار إلى الدول القيام بـدون تأخـير بتجميـد  ١-٥
أمــوال الأشــــخاص الذيـــن يرتكبـــون أعمـــالا إرهابيـــة، أو يحـــاولون ارتكاـــا أو 
يشـــاركون في ارتكاـــا أو يســـهلون ارتكاـــا. وقـــد أشـــير في التقريريــــن الأول 
والتكميلـي إلى الإجـراء المعمـول بـه فيمـا يتعلـق بـالأموال �ذات الصلـة بالأعمـــال 
التي يجري تحقيق بشأا�. غير أنه ليس لدى فترويلا علـى مـا يبـدو أحكـام قانونيـة 

داخلية تتعلق بتجميد الأموال أيا كان مصدرها، والتي: 
ـــانات واردة أسماؤهــا في القوائــم، الــتي يتــم إقرارهــا  تكـون باسـم أشـخاص أو كي �
ـــذ قــرار مجلــس الأمــن ١٢٦٧ (١٩٩٩) علــى ســبيل المثــال، وذات  بغـرض تنفي

الصلة بأنشطة إرهابية؛ 
ـــا لم تســتخدم بعــد في ارتكــاب عمــل  أو يشـتبه في أن لهـا صلـة بالإرهـاب، مـع أ �

إرهابي. 
يرجـى مـن فـترويلا تقـديم تفـاصيل عـن التدابـير الحاليـة أو الـتي تعـتزم اتخاذهـــا لتلبيــة هــذا 

المطلب. 
ـــدم إصــدار أو تنفيــذ أوامــر بمصــادرة  تنـص المـادة ١١٦ مـن الدسـتور الحـالي علـى ع
ممتلكات إلا في الحالات المنصوص عليها في الدستور. غير أنـه ينـص أيضـا علـى اسـتثناء يمكـن 
بموجبـه القيـــام، عــن طريــق إصــدار حكــم ــائي، بمصــادرة ممتلكــات أشــخاص طبيعيــين أو 
اعتباريين، من رعايــا البلـد أو مـن الأجـانب، المسـؤولين عـن ارتكـاب جرائـم ضـد الممتلكـات 
العامة، والذين يغتنـون بوسـائل غـير مشـروعة مسـتغلين النظـام العـام، والممتلكـات المتأتيـة مـن 
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أنشطة تجارية أو مالية أو أي أنشطة أخرى ذات صلة بالاتجار غير المشـروع بـالمؤثرات العقليـة 
والمخدرات. 

وـذا الصـدد، تنـص المـادة ٦٦ مـن القـانون الأساسـي المتعلـق بـالمخدرات والمؤثــرات 
العقليــة علــى أن الممتلكـــات المنقولـــة والعقاريـــة، ورؤوس الأمـــوال، والعربـــات، والســـفن، 
والطائرات، والأجهزة، والمعدات، والأدوات وغير ذلك مـن الوسـائل المسـتخدمة في ارتكـاب 
الجرائم المنصوص عليها في المادة، بما فيها غسل الأموال، تصادر وتوضع بموجـب حكـم ـائي 
بالإدانة تحت تصرف وزارة المالية. وقبل إصدار الحكـم النـهائي للمحكمـة، تـودع الممتلكـات 
المُصادرة لدى الأشخاص المرخص لهم بذلك بوصفها ودائع قضائية، ولا يمكن إلا في حـالات 
استثنائية إيداعها لدى هيئة التحقيقات العلمية، والجنائية والإجرامية، وهو جـهاز تـابع لـوزارة 

الداخلية والعدل. 
وثمــة تشــريع آخــر يعــزز تجميــد الأمــوال، وهــو القــانون العــام المتعلــــق بالمصـــارف 
والمؤسسات المالية الأخرى، الـتي تنـص الفقـرة ١٦ ضمـن المـادة ٢٣٥ منـه، علـى أن مـن بـين 
صلاحيات هيئة الرقابة العامة على المصارف أن تطلب إلى السلطات المختصة، وفقـا للأحكـام 
الدستورية والقانونية، اتخاذ تدابير وقائية لتجميد أي نوع من أنـواع الحسـابات أو الإيداعـات 

أو المعاملات المالية. 
وبالاضافـة إلى ذلـــك، ينــص القــانون الأساســي للإجــراءات الجنائيــة في المــادة ٢١٨ 
(استشـهد ـا فـــي التقريـر الثـاني) علـى أنـه، أثنـاء التحقيـق في عمـــل إجرامــي، يجــوز لمكتــب 
المدعـي العـــــام، بعــد الحصــول علــى إذن مــن قــاضي التحقيــق، وضــع اليــد علــى الصكــوك 
والسندات والأوراق الماليـــــة وكميات الأموال الموجودة في الحسـابات المصرفيـة أو في خزائـن 
الودائع أو في عهدة أطراف ثالثة، عندما تكون هنالك أسباب معقولة تدفع إلى الاستنتاج بـأن 

هذه الوثائق والأموال مرتبطة بالفعل الإجرامي الجاري التحقيق فيه. 
ومن المهم الإشارة إلى أنه، بالرغم من أن  فنـزويلا تملك تشريعا لتجميد الأمـوال مـن 
أي أصـل ، يجـب أن تجمـد الأمـــوال وفقــا لنظــام الحقــوق والضمانــات المكــرس في الدســتور 
ــــزويلا، ويتطلــب أي إجــراء كــهذا  والاتفاقيـات والمعـاهدات الـتي وقعتـها وصـادقت عليـها فن
بالتــالي قــرارا أو إذنــا مســبقا  مــن قــاض. وهــذا لا يحــول دون تجميــد الأمــــوال المشـــتبه في 
استخدامها لتمويل الإرهاب؛ بـالرغم مـن أنـه صحيـح أن النظـام القـانوني الفنــزويلي لا ينـص 
على جريمة كهــذه؛ فــإن فنــزويلا قـــد صـادقت علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب 
الـتي أصبحـت جـزءا مـن القـانون الفنــزويلي. وعلـى نحـو ممـاثل ، تنـص اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة العـابرة للحـدود الوطنيـة، الـتي صدقـت عليـها أيضـا فـترويلا، علـى أن 
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عبارتــي �تجميـــد� أو �ضبــــط� تعــــني مؤقتـــا نقل الممتلكات أو تبديلها أو التصـرف فيـها 
أو تحريكـها أو إخضاعـها للحراسـة أو السـيطرة المؤقتـة بنـاء علـى أمـــر صــادر عــن محكمــة أو 

سلطة مختصة أخرى. 
وتنص المادة ٣٦ من مشروع قانون مكافحة الجريمة المنظمة ، على أنه، أثناء التحقيـق 
في أي جرائم ارتكبت في إطار الجريمة المنظمة، يجوز لمكتب المدعي العام أن يطلـب إلى قـاضي 
التحقيق أن يأذن، كإجراء وقائي، بتجميد أو وضع اليد على الحسابات المصرفية الـتي تمتلكـها 
المنظمة أو الأفراد الخاضعين للتحقيق أو تلك الـتي اسـتخدمت لارتكـاب الجرائـم بالإضافـة إلى 

إغلاق أي مخازن، أو محلات، أو نواد، أو كازينوهات، أو ملاه ليلية. 
يتطلب التنفيذ الفعال للفقرة ١ من القرار أيضا إنشاء آلية ملائمة للرصد (تشمل  ١-٦
علـى سـبيل المثـال متطلبـات التسـجيل ومراجعـة الحســـابات) لكفالــة عــدم تحويــل 
ــــدم أو تزعــم أــا تخــدم أهدافــــــا خيريــــــة أو  الأمـوال الـتي تجمعـها منظمـات تخـــ
ـــة أغــراض تخــالف أغراضــها المعلنــة، وبخاصــة تمويــل  اجتماعيـــــة أو ثقافيـة، لخدم
الإرهاب. ويشير التقرير التكميلي فيما يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة ١ (د) (في صفحـة 
٧) أن �السلطتين التنفيذية والتشريعية للبلد تجريان مناقشـة اتخـاذ تدابـير تشـريعية 
في ذلك الصدد�. وستقدر لجنة مكافحة الإرهاب تلقيها لتقرير مرحلي حول هذه 

النقطة. 
كمـا ذكـر سـابقا، فـإن دخـول قـانون مكافحـة الجريمـة المنظمـة حـيز النفـاذ، ســيدخل 
قواعـد تنظيميـة تحكـم أنشـطة جميـع الكيانـات الـتي لا تشـكل جـزءا مـن النظـام المـالي الرسمــي، 

ولكنها تمارس أيضا أنشطة ذات طابع اقتصادي.  
ينص التقرير التكميلـي (في الصفحـات ٤ و ٦ و ٨) أن �الجمعيـة الوطنيـة تنـاقش  ١-٧
حاليا مشروعي قانون مكافحة الجريمة المنظمـة والقـانون الخـاص لمكافحـة الأعمـال 
ذات الطابع الإرهابي واللذين ينصان على أحكام دف إلى قمع الأنشطة المرتبطـة 
بتمويل الإرهاب�. وتقدر لجنة مكافحـة الإرهـاب تلقيـها تقريـرا مرحليـا عـن سـن 

مشروعي القانونين المقترحين وموجز لهما. 
تمت الموافقة على مشروع قانون مكافحة الجريمـة المنظمـة في مرحلـة القـراءة الأولى في 
٦ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢ ثم قــدم إلى اللجنــة الدائمــة المعنيــة بالسياســات الداخليــة والعـــدل 
وحقوق الإنسان والضمانات الدستورية لإعداد تقرير يستخدم للقراءة الثانية. وقـد تم إكمـال 

التقرير وتناقشه حاليا اللجنة بكامل هيئتها وقد تمت الموافقة على ٩٣ من ١٥٠ مادة منه. 
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ـــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢  وفيمـا يتعلـق بتشـريع مكافحـة الإرهـاب، أقـر في ٢٩ تش
مشروع قانون بعنوان (مشروع القانون الخاص بمكافحة الأعمال الإرهابية) في مرحلة القـراءة 
الأولى من قبل البرلمـانيين الذيـن ينتمـون إلى الكتلـة البرلمانيـة المسـتقلة وقـدم إلى اللجنـة الدائمـة 
ــر  المعنيـة بالسياسـات الداخليـة والعـدل وحقـوق الإنسـان والضمانـات الدسـتورية لإعـداد تقري
ليسـتخدم في القـراءة الثانيـة. وقدمـت الهيئـة التنفيذيـة أيضـا مقترحـا بعنـوان �قــانون مكافحــة 
الإرهـاب� في ٣ نيسـان/ أبريـل ٢٠٠٣. والمقترحـان الآن قيـد الدراسـة ويجـري حاليـا إعـــداد 
تقريـر للقـراءة الثانيـة مـن قبـل فريـق فـني يتكـون مـن اختصـــاصيين مــن مكتــب نــائب رئيــس 
ــــة والعـــدل ووزارة الشـــؤون الخارجيـــة ومكتـــب النـــائب العـــام  الجمهوريــة ووزارة الداخلي
ـــة للجمعيــة الوطنيــة. وتم إجــراء هــذا وفقــا  ومستشـارين مـن لجنـة السياسـات الداخليـة التابع
للقاعدة ١٣٩ من النظام الداخلــي للجمعيـة الوطنيـة الـتي تنـص علـى أنـه �بمجـرد الشـروع في 
عملية دراسة تتعلق بمشروع قانون، يقدم مشروع أي قانون آخر يرد حـول الموضـوع نفسـه، 

عند الموافقة، إلى اللجنة ذات الصلة لإدراجه في عملية الدراسة�.  
ويـرد أدنـاه موجـز مختصـر لمشـروعي القـانونين المذكوريـن أعـلاه، والوارديـن أيضــا في 

المرفقات الملحقة ذه الوثيقة: 
 

مشروع القانون الخاص بمكافحة الأعمال الإرهابية 
الغرض من هذا القانون الخاص، منـع الأعمـال الإرهابيـة والمعاقبـة عليـها، أي الجرائـم 
المرتكبـة باسـتخدام متفجـرات أو مـواد محرقـة أو أسـلحة أو أي وســـائل أخــرى القصــد منــها 
إحـداث الدمـار أو المـوت أو الضـرر الخطـير للصحـة البدنيـة أو النفسـية لعـدد غـــير محــدد مــن 
الأشخاص، بغرض ترويع السكان أو مجموعة محددة من الأشخاص أو القيـام بأعمـال انتقاميـة 
ــل  ذات طـابع اجتمـاعي أو سياسـي أو ديـني أو للحصـول علـى تدابـير أو امتيـازات مـن أي ممث
للسلطات العامــــة؛ والأنشطة المرتبطـــــة بالجماعـات الإرهابيـة وبتصنيـع الأسـلحة أو الذخـائر 
أو المتفجرات أو المواد القابلة للاشـتعال أو المـواد الخانقـة أو السـامة، أو اقتناءهـا، أو سـرقتها، 
أو تكديسها، أو توريدها، بالإضافة إلى أي نوع آخر مــن الإجـراءات الاقتصاديـة، الـتي تتخـذ 
لغـرض تمويـل الجماعـات الإرهابيـة أو الأنشـطة الإرهابيـة أو تقـــديم المســاعدة لهــا أو التدخــل 

بغرض تمويلها.  
وينشـئ القـانون أيضـا الوحـدة الوطنيـة للاسـتخبارات الماليـة داخـل وزارة الماليـــة الــتي 
ستكون مهمتها الرئيسية تنفيـذ نظـام حمايـة ووضـع حـد للأنشـطة الماليـة الـتي يمكـن أن ترتبـط 

بأنشطة إرهابية. 
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ـــين والأشــخاص  ويفـرض القـانون أيضـا التزامـات وعقوبـات علـى الأشـخاص الطبيعي
الاعتباريين وأفراد القطاع المالي الضالعين في أعمال إرهابية وعلى الأشـخاص الذيـن يتعـاونون 
في ارتكاب هــذه الأعمال أو تمويلها عن طريق غسل الأمـوال الناتجـة عـن الاتجـار بـالمخدرات 

أو أي نشاط آخر مرتبط بالجريمة المنظمة.  
مشروع قانون مكافحة الإرهاب 

الغرض من هذا القانون وصف أي فعل أو تقصير إرهابي الطابع والمعاقبة عليه بغـرض 
ــــلام والصحـــة العامـــة وحمايـــة ســـلامة المؤسســـات  كفالــة احــترام النظــام الدســتوري والس
الديمقراطية. ولتلك الغاية، يعرف القانون الإرهـاب بأنـه يعـني أي إجـراء يسـبب رعبـا أو قلقـا 
أو خوفــــــا أو إزعاجـا للنظـام الداخلـــــي بغـرض تعريـــض أرواح أو سلامــــة عـدد غـير محــدد 
مـن الأشـخاص للخطـر أو قلـب النظـــام الدســتوري أو التأثــير ســلبا علــى الممتلكــات العامــة 

أو العلاقات الدولية للجمهورية.  
ويوقع مشروع القانون أحكامـا بالسـجن تـتراوح مـا بـين ١٠ إلى ٢٠ سـنة علـى أي 
شخص يثير حالة من الإرهاب في البلد أو يساعد علـى اسـتمرارها. وينـص أيضـا علـى جريمـة 
جسيمة عندما يرتكب هذا الفعل باستخدام مواد قابلة للاشتعال أو بيكترولوجية أو كيميائيـة 

أو متفجرات أو أسلحة نارية.  
وكذلك، ينـص القانــون علـــى أن أي شخص يقـوم بتوفيــــر أو إدارة أو جمـع أمـوال 
أو ممتلكات بأي سبيل مـــن السبـــل، بصـــورة مباشــــرة أو غيـــر مباشـرة، بقصـد اسـتخدامها 
فــــــي ارتكاب الجرائـــم الـــواردة فـــي القانـــون يعاقــــب بالسـجن لمـــــدة تتــــــراوح مــــا بـين 

١٥ و ٢٥ سنة. 
وتنص المادة ٢٤ من مشروع القانون علـى أن المحكمـة المختصـة يجـوز لهـا أن تسـتولى 
أيضــا، على أساس وقائــي ودون تأخير، علـى أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو ممتلكـات منقولـة 
أو غير منقولة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، حين تتوفر أدلة كافيـة تدعـو إلى اسـتنتاج أـم 

قد ارتكبوا أو سيحاولون ارتكاب أعمال إرهابية. 
وأخيرا، كما ذُكر سابقا، تجـري لجنـة متعـددة التخصصـات تحليـلا مفصـلا لمشـروعي 
هذين القانونين بغرض إعداد مشروع واحد يفي بالمتطلبات الدولية والمحلية معا. وهذا بسـبب 
أن المشروعين اللذين قدما قد يحتويان علـى بعـض الثغـرات فيمـا يتعلـق بـأنواع الجرائـم واللغـة 
والأسلوب التشريعي المناسبين إذ أن البرلمـان قـد صاغـهما بصـورة عاجلـة وفقـا للفقـرة ٣ مـن 

المادة ٨٦ من قانون الخدمة العامة الوطنية. 
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القانون الأساسي لمكافحة الجريمة المنظمة 
يـهدف القـانون الأساسـي لمكافحـة الجريمـة المنظمـة إلى منـع ارتكـاب الجرائـم المرتبطــة 
بالجريمـة المنظمـة والتحقيـق فيـها ومحاكمـة مرتكبيـها والمعاقبـة عليـها وعضويـة هـــذه الرابطــات 

الجنائية المنظمة وتحديد الجرائم التي تعتبر مميزة لهذه المنظمات أو خاصة ا. 
وفي العنوان الثاني من القانون، اعتبرت الأعمال التالية جرائم: 

جرائم ضد الموارد المادية الاستراتيجية؛ 
جرائم ضد النظام الاجتماعي والاقتصادي؛ 

جرائم ضد النظام العام؛ 
جرائم ضد الأمين العام؛ 

جرائم ضد حرية الأشخاص والأفراد؛ 
جرائم ضد إقامة العدل؛ 

جرائم ضد المحافظة على المصالح العامة والخاصة؛ 
الجرائم الجنسية والجرائم المرتكبة ضد الأسرة؛ 

جرائم ضد الصالح العام؛ 
جرائم ضد مالية الحكومة؛ 

جرائم ضد حقوق الملكية الفكرية والصناعية؛ 
جرائم ضد حرية الصناعة والتجارة. 

وتتنـاول المـادة ٨ الإرهـاب، وتتضمـن عقوبـة بالسـجن تـــتراوح مــا بــين ١٠ إلى ١٥ 
سنة، وتنص المادة ٩ على الظـروف المشـددة الـتي تنطـوي علـى عقوبـة سـجن تـتراوح مـا بـين 

١٨ إلى ٢٠ سنة. 
ـــاع الإجــراءات الــواردة في  وفيمـا يتعلـق بـالجرائم المرتبطـة بالجريمـة المنظمـة، سـيتم اتب
القـانون الأساســـي للإجــراءات الجنائيــة، وســيتم تطبيــق الأحكــام الــتي لا تظــهر في القــانون 
الأساسي للإجراءات الجنائية ولكنها ترد في القـانون الأساسـي لمكافحـة الجريمـة المنظمـة، مثـل 
مبدأ الضرورة في الحالات التي تنطوي على الاتجار بالمخدرات والأسـلحة والإرهـاب والفسـاد 
وغسل الأموال. وفي هذه الحالات، يجــوز للقـاضي المختـص أن يـأمر بإيقـاف عـائدات الجريمـة 
ويأمر المتهم بالتعاون بفعالية مع التحقيق وتقديم المعلومات الأساسية لتجنـب اسـتمرار الجريمـة 
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أو ارتكاب جرائم أخرى، والمساعدة في توضيح الحادث قيد التحقيـق أو أي حـوادث أخـرى 
تتعلق به أو تقديم معلومات مفيدة لإثبات المشاركة في الجريمة التي أوقفـت إجـراءات المحاكمـة 

المتعلقة ا. 
ـــاء  ويشـير حكـم آخـر ورد في القـانون إلى اعـتراض المحادثـات الهاتفيـة أو تسـجيلها أثن
التحقيـق في جرائـم وردت في القـانون. وإثـر طلـب مسـبب مـن مكتـب المدعـــي العــام، يجــوز 
لقـاضي التحقيـق أن يـأذن للمكتـب بإيقـاف أي محادثـات تليفونيـة أو اعتراضـــها أو تســجيلها 

وكذلك أي وسائل اتصالات أخرى لاسلكية وكهربائية لأغراض التحقيق الجنائي فقط. 
تلـزم الفقـرة ٢ (أ) مـن القـرار كـل دولـة عضـو، مـن جملـــة أمــور، أن تجــرم تجنيــد  ١-٨
الإرهابيين داخل أراضيها سواء كان التجنيد يتعلق بالقيـام بأنشـطة إرهابيـة داخـل 
فنــزويلا أو خارجـها لم يشـير التقريـر الأول ولا التقريـر التكميلـــي إلى أي تشــريع 
فترويلي حالي يهتم ذا الجانب من القــرار. يرجـى توضيـح الكيفيـة الـتي تعـتزم أن 
ـــواردة في الفقــرة الفرعيــة ٢ (أ) فيمــا يتعلــق  تفـي ـا فنــزويلا تمامـا بالمتطلبـات ال

بالتجنيد. 
تنص الفقرات ٢٩٤ و ٢٩٥ و ٢٩٦، من البند الخامس من الفصل الرابع مــن قـانون 
العقوبات الفترويلي المتعلق بالأفراد الذين يثيرون الحرب الأهلية أو ينظمـون جماعـات مسـلحة 

أو يهددون الجمهور، على التالي: 
المــادة ٢٩٤ - يعــاقب أي شــخص يرتكــب عمــلا ــدف تعريــض أي جــزء مــــن أجـــزاء 
الجمهوريـــــة إلــى الدمــــار أو السلب بالحبس مــدة تتراوح بين ١٨ شهرا و ٥ سـنوات. وإذا 
تمكّن المتهم من ارتكاب جريمته، ولو جزئيا، فإنه يعاقب بالحبس مـدة تـتراوح بـين ٥ سـنوات 

و ٩ سنوات. 
المـادة ٢٩٥ - يعـاقب أي شـــخص يقــوم بتشــكيل مجموعــة مســلحة ويتــولى منصبــا كبــيرا 
ــاقب  أو وظيفـة خاصـة داخـل هـذه اموعـة ـدف ارتكـاب عمـل يعـاقب عليـه القـانون، ويع

بالحبس مدة تصل إلى ٤ سنوات. 
أمـا بقيـة الأشـخاص الذيـن يشـتركون في الجماعـة المســـلحة فيعــاقبون بالســجن مــدة 

تتراوح بين سنة وسنتين. 
الأحكام المنطبقة في هذه الحالة هي أحكام المادتين ١٦٣ و ٢٩٠ من القانون. 

المادة ٢٩٦ - يعاقب أي شخص يقوم بتشـكيل جماعـة مسـلحة دون ترخيـص قـانوني، حـتى 
وإن كـانت هـذه الجماعـة لم تنشـأ مـن أجـل ارتكـاب أعمـال يعـاقب عليـها القـــانون، يعــاقب 

بقضاء فترة تتراوح بين ٣ و ٦ أشهر في مؤسسة إصلاحية أو في السجن السياسي. 



2003-45093

S/2003/774

تنص المادة ١٤ من مشروع قانون مكافحـة الإرهـاب، فيمـا يتعلـق بالتشـريع المعـتزم، 
علـى أن أي شـخص ينظـم، أو يوجـه، أو يـدرب، أو يؤجـر أشـــخاصا مســلحين أو جماعــات 
مسلحة فيما يتعلق بتكتيكات أو إجراءات فنية للقيام بأنشطة إرهابية سـيحاكم بالسـجن لمـدة 

تتراوح ما بين ١٥ و ٢٥ سنة. 
التطبيق الفعلي للفقرتين الفرعيتين ٢ (د) و (هـ) من القرار يتطلــب مـن كـل دولـة  ١-٩
أن تجعل استخدام أراضيها بغرض ارتكاب أي عمل إرهـابي ضـد أي دولـة أخـرى 
أو ضد مواطنيهــا أو بغرض تمويــل ارتكاب أعمال إرهابيـــة ضـــد دولة أخـرى أو 
ضد مواطنيها أو تخطيط تلك الأعمال أو تيسيرها بغض النظر عما إذا كان العمــل 
الإرهابي المتعلق بذلك قـد ارتكـب أو تمـت محاولـة ارتكابـه، جريمـة جنائيـة بالنسـبة 
لأي شخص. وعند تناول الفقرة الفرعية ٢ (هـ)، وجـه التقريـر التكميلـي الانتبـاه 
(في صفحتي ١١ و ١٢) إلى مشروع قانون مكافحة الجريمة المنظمة وإلى مشـروع 
القـانون الخـاص بمكافحـة الأعمـال الإرهابيـة، اللذيـن أقرمــا الجمعيــة الوطنيــة في 
مرحلة القراءة الأولى. يرجى تقديم موجز للمقترحـات التشـريعية ذات الصلـة مـع 

تقرير مرحلي عن إقراها. 
ـــرد علــى الســؤال ١-٧. وقــد  قـدم موجـز لمشـروعي القـانونين المذكوريـن آنفـا في ال
أرفقت بالتقرير الحالي المعلومات المتعلقة بجميع مشاريع القوانـين ذات الصلـة قيـد الاسـتعراض 

حاليا. 
١-١٠نـص التقريـر التكميلـي (في صفحـة ١٤) ، عنـد تنـاول الفقـرة الفرعيــة ٢ (ز)، أن 
�لا يوجد في فنـزويلا قانون يتعلق بتسليم ارمين وأن تنظيم هذا الإجراء محصـور 
عمليا في المعاهدات الثنائية أو الترتيبات غـير التعاهديـة�. وسـتكون لجنـة مكافحـة 
الإرهـاب ممتنـة إذا اسـتطاعت فـترويلا تزويدهـا بقائمـة للبلـدان الـتي أبرمـت معـــها 

اتفاقات ثنائية لتسليم ارمين. 
ووقّعت فنـزويلا اتفاقات تسليم ارمين الثنائية التالية: 

فنـزويلا وبلجيكا: معاهدة تسـليم ارمـين الموقعـة في كاراكـاس في ١٣ آذار/ مـارس  �
١٨٨٤. ودخلت حيز النفاذ في ٥ أيار/مايو ١٨٨٤. 

فنـزويلا وكوبا: معاهدة تسليم ارمين الموقعـة في هافانـا في ١٤ تمـوز/يوليـه ١٩١٠.  �
ونشرت في الجريدة الرسمية رقم ١١٨٨٦ المؤرخة ١٤ نيسان/أبريل ١٩١٣. 

فنـزويلا والولايات المتحدة الأمريكية: معاهدة تسليم ارمين الموقعة في كاراكــاس في  �
١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢. ودخلت حيز النفاذ في ١٤ نيسان/أبريل ١٩٢٣. 
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جمهورية فنـزويلا وجمهورية بوليفيا وإكوادور وبيرو وكولومبيا: وقّعت اتفـاق تسـليم  �
ارمـين البوليفـاري في ١٨ تمـوز/يوليـه ١٩١١ والـتي تنـص بصـورة أساسـية علـــى أن 

تسليم ارمين قد لا يتم في حالة الجرائم السياسية. 
فنــزويلا وكولومبيـا: اتفاقيـة عـن طريـق تبـادل مذكـرات تفســـر المــادة ٩ مــن اتفــاق  �
تســـليم ارمـــــين البوليفــــاري. وجــــرى تبــــادل المذكــــرات في كاراكــــاس في ٢١ 

أيلول/سبتمبر ١٩٢٨. 
فنـزويلا وإيطاليا: المعاهدة المعنية بتسليم ارمين وتقديم المساعدة القانونية. وقعـت في  �
كاراكاس في ٢٣ آب/أغسطس ١٩٣٠. ونشرت في الجريدة الرسميـة برقـم ١٧٦٧٢ 

المؤرخة ٨ آذار/مارس ١٩٣٢. 
فنـــزويلا والبرازيــــل: معــاهدة تســليم ارمــين الموقّعــة في ريـــو دي جانـــيرو في ١٧  �
كانــــون الأول/ ديسمبر ١٩٣٨. ونشرت في الجريدة الرسمية رقـم ٢٠١١٤ المؤرخـة 

٢١ شباط/فبراير ١٩٤٠. 
فنـزويــــلا وشيلــــي: معاهـــــدة تسليـــم ارمين الموقعـــة فــــي سانتياغــــو، شـيلي، في  �
ـــة رقــم ٢٧٧٩٠ المؤرخــة ١٩  ٢ حزيـران/يونيـه ١٩٦٢. ونشـرت في الجريـدة الرسمي

تموز/يوليه ١٩٦٥. ودخلت حيز النفاذ في ٢٧ آب/أغسطس ١٩٦٥. 
فنـــزويلا واســبانيا: معــــاهدة تســـليم ارمـــين الموقعـــة في كاراكـــاس في ٤ كـــانون  �
ــار/مـايو  الثاني/يناير ١٩٨٩. ونشرت في الجريدة الرسمية رقم ٣٤٤٧٦ المؤرخة ٢٨ أي

١٩٩٠. ودخلت حيز النفاذ في ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠. 
فنـزويلا واستراليـــــا: معاهـــــدة تسليم ارمــــين الموقعة في كاراكـاس في ١١ تشـرين  �
الأول/أكتوبر ١٩٨٨. ونشرت في الجريدة الرسمية فـوق العـادة رقـم ٤٤٧٧ المؤرخـة 
١٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢. ودخلت حيز النفاذ في ١٩ كانون الأول/ديسـمبر 

 .١٩٩٣
١-١١الرجاء تقديم تقرير مرحلـي عـن تصديـق وتنفيـذ الصكـوك الدوليـة العامـة المتعلقـة 
ـــة مكافحــة  بالإرهـاب الـتي لم تصبـح فنــزويلا بعـد طرفـا فيـها. وسـتكون أيضـا لجن
ـــائي في  الإرهـاب ممتنـة لـو اسـتلمت بيانـا بالعقوبـات الـتي ينـص عليـها القـانون الجن
فنـــزويلا فيمــا يتعلــق ــذه الجرائــم الــتي يلــزم إثباــا كجرائــم بموجــب أحكـــام 

الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية التي فنـزويلا طرف فيها. 
وقّعت فنـزويلا وصدقت على الصكوك الدولية التالية المتعلقة بالإرهاب: 
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الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات، الموقّعـة  �
ـــول/ســبتمبر ١٩٦٣. ونشــرت في الجريــدة الرسميــة، في العــدد  في طوكيـو في ١٤ أيل
٢٩٧٥، الصـادر في ٢ تمـوز/يوليـه ١٩٨٢، وتم التصديـق عليـها في ٤ شـــباط/ فــبراير 

 .١٩٨٣
اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطـائرات، الموقّعـة في لاهـاي في ١٦ كـانون  �
الأول/ديســمبر ١٩٧٠. ونشــرت في الجريــدة الرسميــة، العــدد ٣٢٧٠٠ الصــــادر في 

٧ نيسان/أبريل ١٩٨٣، وتم التصديق عليها في ٧ تموز/يوليه ١٩٨٣. 
اتفاقية قمع الأعمال غير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران المـدني، الـتي فُتحـت  �
للتوقيــــع في مونتريــــال في ٢٣ أيلــول/سـبتمبر ١٩٧١. ونشـرت في الجريـدة الرسميـة، 
فــــي العـدد ٣٢٧٤٠ الصـادر في ٣ حزيـــران/يونيــه ١٩٨٣، وتم التصديــق عليــها في 

٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٣. 
الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، التي اعتمدا الجمعيـة العامـة في دورـا الرابعـة  �
والثلاثين في نيويورك في ١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩، والتي نشرت في الجريـدة 
الرسمية، في العدد ٣٤٩٠٦ الصادر في ١٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٨٨. وانضمـت 

فنـزويلا إلى هذه الاتفاقية في ١٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨. 
ــة في  اتفاقيـــــة الأمـــــم المتحـــــدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود الوطنيـة، الموقّع �
ــــتي اعتمدـــا الجمعيـــة  ١٤ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ في بالــيرمو، إيطاليــا، وال
ــــدة الرسميـــة، في العـــدد ٣٧٣٥٧ الصـــادر في ٤ كـــانون  الوطنيــة ونشــرت في الجري
الثاني/يناير ٢٠٠٣. وتم إيداع صك التصديق على الاتفاقية لـدى مقـر الأمـم المتحـدة 
في نيســان/ أبريــل ٢٠٠٢. وتم أيضــا إيــداع الــــبروتوكولين التكميليـــين لهـــا، وهمـــا 
بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطفـــال، 

وبروتوكول مكافحة ريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. 
الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنـابل، المعتمـدة في عـام ١٩٩٧وقّعـــت  �
فنــزويلا علـى هـذه الاتفاقيـة في ٢٣ أيلـول/سـبتمبر ١٩٨٨. وأقـرت الجمعيـة الوطنيــة 
الاتفاقيـة في ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢. ثم أحيلـت هـذه الوثيقـة إلى مكتـــب المدعــي 
العام للجمهوريــة للموافقـة عليـها ثم التصديـق عليـها. ونشـرت في الجريـدة الرسميـة في 

العدد ٣٧٧٢٧ الصادر في ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٣. 
الاتفاقيـــة الدوليـــة لقمـــع تمويـــل الإرهـــاب، المعتمـــدة في نيويـــورك في ١٠ كــــانون  �
الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠. ووقّعـت فنــزويلا علـى الاتفاقيـــة في ١٦ تشــرين الثــاني/نوفمــبر 
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٢٠٠١. وأقرت الجمعية الوطنيـة الاتفاقيـة في ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢. ثم أحيلـت 
إلى مكتب المدعي العام للجمهورية للموافقـة عليـها ثم التصديـق عليـها. وصـدرت في 

الجريدة الرسمية في العدد ٣٧٧٢٧ الصادر في ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٣. 
وفي إطـار منظمـة الـدول الأمريكيـة، وقّعـت فنــزويلا علـى الصكـوك التاليـة وصدقــت 

عليها: 
ـــم ضــد الأشــخاص والابــتزاز  اتفاقيـة منـع الأعمـال الإرهابيـة الـتي تـأخذ شـكل جرائ �
المتصـل ـا الـتي لهـا أهميـة دوليـة والمعاقبـة عليـها، الموقعـة في الـدورة الاسـتثنائية الثالثـــة 
للجمعيــة العامــة لمنظمــــة الـــدول الأمريكيـــة، المعقـــودة في واشـــنطن، العاصمـــة، في 
٢ شباط/فبراير ١٩٧١. وصدرت في الجريدة الرسمية، في العـدد ٣٠٢٢٣ الصـادر في 

٥ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٧٣ والمصدق عليها في ١١ تموز/يوليه ١٩٧٣. 
معاهــــــدة البلـــــدان الأمريكيـــــة للمساعـــــدة المتبادلـة (�معـاهدة ريـو�)، الموقّعــة في  �
ـــزويلا في ٢٥ آب/  ريـو دي جانـير في أيلـول/سـبتمبر ١٩٤٧ والـتي صدقـت عليـها فن

أغسطس ١٩٤٨. 
اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة الإرهـاب، الـــتي اعتمدــا الجمعيــة العامــة لمنظمــة  �
الــدول الأمريكيــة في ٣ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢. ووقّعــت عليــها فنـــزويلا في ذلــــك 

التاريخ. 
ــــزويلا  وتتعلــق الجرائــم والعقوبــات التاليــة المنصــوص عليــها في القــانون الجنــائي لفن
ــة  بالأعمـال الإرهابيـة الـتي تسـتلزم إدانـة مرتكبيـها بموجـب الاتفاقيـات والـبروتوكولات الدولي

التي فنـزويلا طرف فيها: 
المــادة ٢٩٤ - يعــاقب أي شــخص يرتكــب عمــلا ــدف تعريــض أي جــزء مــــن أجـــزاء 
الجمهورية إلى الدمار أو السلب بالحبس مدة تتراوح بين ١٨ شـهرا و ٥ سـنوات. وإذا تمكّـن 
المتهم من ارتكاب جريمته، ولو جزئيا، فإنه يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين ٥ و ٩ سنوات. 

المادة ٢٩٥ - يعاقــب أي شخص يقوم بتشكيل مجموعــــــة مسلحـــــة ويتولـــى منصبـا كبـيرا 
ــاقب  أو وظيفـة خاصـة داخـل هـذه اموعـة ـدف ارتكـاب عمـل يعـاقب عليـه القـانون، ويع

بالحبس مدة تصل إلى ٤ سنوات. 
أمـا بقيـة الأشـخاص الذيـن يشـتركون في الجماعـة المســـلحة فيعــاقبون بالســجن مــدة 

تتراوح بين سنة وسنتين. 
الأحكام المنطبقة في هذه الحالة هي أحكام المادتين ١٦٣ و ٢٩٠ من القانون. 
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المادة ٢٩٦ - يعاقب أي شخص يقوم بتشـكيل جماعـة مسـلحة دون ترخيـص قـانوني، حـتى 
وإن كـانت هـذه الجماعـة لم تنشـأ مـن أجـل ارتكـاب أعمـال يعـاقب عليـها القـــانون، يعــاقب 

بقضاء فترة تتراوح بين ٣ و ٦ أشهر في مؤسسة إصلاحية أو في السجن السياسي. 
المادة ٢٩٧ - يعاقب أي شخص يقـــوم بصــــورة غـير قانونيـة باسـتيراد أو تصنيـع أو حيـازة 
أو حمل إمدادات، أو يقوم بإخفاء متفجرات أو أجهزة محرقة بالحبس مـدة تـتراوح بـين سـنتين 

و ٥ سنوات. 
وأي شخص يحدث اضطرابـــا أو يتسبب في فوضى عامـة، أو يطلـق النـار مـن سـلاح 
أو يرمي بمتفجرات ومواد محرقة على أشخاص أو ممتلكات، ـدف إرهـاب الجمـهور، يعـاقب 
بالحبس مدة تتراوح بين ٣ و ٦ سنوات، وذلك دون المساس بالعقوبـات المرتبطـة بـأي جريمـة 

يكون ارتكبها باستخدام هذه الأسلحة. 
المـادة ٢٩٨ - وإذا حـدث الانفجـار أو التـهديد في موقـع ينعقـد فيـه اجتمـاع عـام أو خــلال 
انعقـــاد الاجتمـاع، أو إذا حـدث عندمـا يكـون أكـبر عـدد مـــن الجمــهور معرضــا للخطــر في 
أوقــــات الاضطرابــــــات العامة أو الكوارث، يعاقب مرتكب ذلك بـالحبس مـدة تـتراوح بـين 

٤ و ٨ سنوات. 
المـادة ٣٤٤ - وأي شـخص يضـرم النـــــار فــي مبـنى أو أي أشغــــال بنـاء أخـرى أو محــاصيل 
غـــير محصـــودة أو مخزونة أو في مخازن لمواد قابلة للاشتعال، يعاقب بـالحبس مـدة تـتراوح بـين 

٣ و ٦ سنوات. 
وإذا أضرمـت النـار في أمـاكن سـكنية أو في مبـاني عامـة أو مبـــاني مــهيأة للاســتخدام 
العام أو تستخدمها شركة منافع عامـة أو منشـآت صناعيـة؛ أو مـهيأة لإقامـة الشـعائر الدينيـة، 
أو لخــزن مــواد صناعيــة أو زراعيــة، أو بضــائع أو مــــواد أوليـــة، أو مـــواد قابلـــة للاحـــتراق 
أو الانفجار أو مواد تستخدم في المناجم، أو السكك الحديدية، أو الترسانات، أو أمـاكن بنـاء 

السفن، فإن العقوبة تتراوح بين ٤ و ٨ سنوات سجنا. 
وتسلط العقوبة نفسها على أي شخص يستخدم وسائل أخرى أو يتسـبب في أضـرار 

كبيرة في المباني الصناعية أو التجارية أو المنشآت الأخرى. 
وأي شخص يلحــق أضـــرارا بأجهـــزة تسـتخدم لنقــــل الطاقـــــة الكهربائيـة أو الغـاز 

أو يتسبب في انقطاع الإمداد ا، يعاقب بالحبس فترة تتراوح بين سنتين و ٦ سنوات. 
ويعــاقب أي شــخص يضــرم النــار في مبــــاني المـــزارع، أوحقـــول المحـــاصيل  المادة ٣٤٥ -

أو مزارع أخرى بالحبس مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. 
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أي شخص يضرم النار في مراعي الحيوانات دون إذن صاحبها أو في المراعـي  المادة ٣٤٦ -
المحاذية للغابات التي تشكل مصدر إمداد بالمياه بالنسبة للسكان حتى وإن كانت ملكا خاصـا، 

فإنه يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين ٦ و ١٨ شهرا.  
وتطبق العقوبة المحـــددة فــي المادة ٣٤٤ علـى أي شـخص يقـوم بـإعداد لغـم  المادة ٣٤٧ -
أو مفرقعات نارية أو قنبلة أو أي أجهزة انفجاريـة أخـرى أو يتسـبب في تفجيرهـا، وعلـى أي 
شخص يقــوم بـإعداد مـواد حارقـة يمكـن أن تـترتب عليـها أضـرار مماثلـة أو يضـرم فيـها النـار، 

وذلك بنية تدمير المباني أو المساكن المشار إليها في المادة أعلاه كليا أو جزئيا.  
وأي شخص يتسبب في إحداث فيضان فإنه يعاقب بالحبس مدة تـتراوح بـين  المادة ٣٤٨ -

٣ و ٥ سنوات. 
وأي شخص يتسبب فــــي إلحــــاق أضـــــرار بـأبواب التحكـم في تدفـق الميـاه  المادة ٣٤٩ -
أو السـدود أو أي منشـآت أخـرى مقامـة ـدف منـع تدفقـــات الميــاه أو حمايــة الســكان مــن 
الكوارث، فيسبب بذلك أي فيضانات أو أي كارثة أخرى، يعاقب بالحبس لمـدة تـتراوح بـين 

٦ و ٣٠ شهرا. 
وفي حالة عدم حدوث فيضانات أو كارثة عامة أخـرى تطبـق عليـه العقوبـة المبينـة في 

المادة السابقة. 
أي شـخص يضـرم النـار في سـفينة، أو طـائرة أو هيكـل طـاف أو يتســبب في  المادة ٣٥٠ -

تدميرها أو إغراقها يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين ٣ و ٥ سنوات. 
وإذا شملـت الجرائـم المبينـة في المـــواد الســابقة المنشــآت العســكرية، أو المبــاني  المادة ٣٥١ -
أو المخازن أو الترسانات أو الحفارات أو السفن أو الطـائرات الـتي تعـود ملكيتـها للجمهوريـة 

أو لإحدى المحافظات التابعة لها، فإنه يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين ٤ و ٨ سنوات. 
وأي شخص يخطط لإغراق سفينة عن طريق تدمـير منـارة أو تعطيلـها أو أي  المادة ٣٥٢ -
علامـة أخـرى أو يتسـبب في إفسـادها، أو يسـتخدم لهـذا الغـرض إشـــارة خاطئــة أو أي حيلــة 

أخرى، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ٦ و ٣٠ شهرا. 
وإذا حـدث بـالفعل أن غرقـت السـفينة أو دمـرت، تطبـق علـى الفـاعل أحكـــام المــواد 

السابقة، حسب خطورة الحالة. 
وأي شخص يقوم بإزالـــة أو إخفـــاء أو تعطيل مـواد أو أجـهزة أو حفـارات  المادة ٣٥٣ -
أو معدات أخرى تستخدم فـــي إطفـــاء النيــــران أو منعها ـدف الحيلولـة دون إطفـاء النـيران 
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أو تعطيـــــل الآليات التي تستخدم لمنع غـرق سـفينة أو تحطمـها، يعـاقب بـالحبس لمـدة تـتراوح 
بين ٦ و ٣٠ شهرا. 

وتتطبق أحكام المــواد ٣٤٤ و ٣٤٧ و ٣٤٨ و ٣٤٩ و ٣٥٠ و ٣٥١ علـى  المادة ٣٥٤ -
أي شخص يرتكب جريمة من الجرائم المشار إليـها في هـذه المـواد، في مبـنى أو أي شـيء تعـود 
ملكيته إليه، ويتسبب بذلك في الأضـــرار المشار إليـها في هـذه المـواد أو يعـرض أطرافـا أخـرى 

أو مصالح خارجية للخطر. 
ـــث إذا كــان الهــدف مــن  وتـزداد العقوبـة المذكـورة بنسـبة تـتراوح بـين السـدس والثل

الجريمة أو الحادث هو الهدف المبين في المادة ٤٦٦. 
وإذا أدى العمـل أو الحـــادث المشــار إليــه في المــواد الســابقة إلى تعريــض أي  المادة ٣٥٥ -

شخص آخر للخطر، فإن العقوبة التي تنص عليها هذه المواد تزداد بنسبة تصل إلى النصف. 
وتخفض العقوبات المبينة في هذه المـواد إلى عقوبـة بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين  المادة ٣٥٦ -
شهر و ٣ أشهر إذا كان الحـــالات المنصوص عليـها فـــي المـــــواد الآنفـة الذكـر تتعلـق بحـدث 
غير ذي شأن وإذا لم تتسبب الجريمة في تعريض حياة أي شخص أو أي شيء آخر للخطر.  

وأي شـخص يعـوق طريـق أي وسـيلة للنقـل، أو يفتـح أو يغلـــق الاتصــالات  المادة ٣٥٨ -
ـــإحداث كارثــة،  بـالطرق، أو يقـوم بإرسـال إشـارات خاطئـة أو يقـوم بعمـل ـدف التـهديد ب

يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين ٤ و ٨ سنوات. 
وأي شــخص يتســبب في تعطيــل الاتصــالات باســتخدام متفجــرات، أو يتســـبب في 
ـــتخدام نفــس الوســيلة، فإنــه يعــاقب  إخـراج قطـار عـن خطـه أو تعطيـل وسـيلة للاتصـال باس

بالحبس مدة تتراوح بين ٦ و ١٠ سنوات. 
ــــائرة أو أي وســـيلة نقـــل مســـافرين أو بضـــائع،  وأي شــخص يــهاجم ســفينة أو ط
أو البضـائع الـتي يجـري نقلـها، أو يسـتولي عليـها بصـورة غـير مشـروعة، يعـاقب بـالحبس مـــدة 

تتراوح بين ٨ و ١٦ سنة.  
وأي شـخص يـهاجم سـيارة أجـرة أو أي وسـيلة نقـل عموميـة أخـرى ـــدف ســلب 
صاحبها أو ركاا من ممتلكام أو أمتعتهم يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين ١٠ و ١٦ سنة. 

وإذا اشترك أشخاص كثيرون في ارتكـاب الجرائـم المبينـة في هـذه المـادة، فـإن العقوبـة 
تزاد بنسبة الثلث. 

وأي شخص يقوم بتدمـير سـكك حديديـة أو آلات أو مركبـات أو معـدات  المادة ٣٥٩ -
أو غــــير ذلك مــن الأشيـــاء أو التجهيزات المرتبطة ـا فإنه يعـاقب بـالحبس مـدة تـتراوح بـين 

٣ و ٥ سنوات. 
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وأي شـخص يـهدد بـــإحداث كارثــة علــى خــط للســكك الحديديــة نتيجــة  المادة ٣٦٠ -
للإهمــال أو لأدائــه الســيئ لمهارتــــه أو عملـــه، أو بســـبب عـــدم تطبيقـــه للنظـــم أو الأوامـــر 

أو التعليمات، فإنه يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين ٣ و ١٥ شهرا. 
وإذا حدثت الكارثة بالفعل، فإنه يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين سنة و ٥ سنوات.  
وأي شـخص يلحـق أضـرارا بـالموانئ أو الأرصفـــة، أو المطــارات، أو أنابيــب  المادة ٣٦١ -
النفط، أو أنابيــب الغـــاز، أو المكـاتب أو الورشـات، أو المنشـآت، أو المعـدات، أو الأنـابيب، 
أو الأبـراج، أو الكـابلات أو أي وسـائل أخـرى تســـتخدمها شــبكات النقــل أو الاتصــالات، 

يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات. 
ـــالأمن العــام، فســيعاقب مرتكبــها  وإذا أدى ذلـك الفعـل إلى إلحـاق أضـرار جسـيمة ب
بالحبس مدة تتراوح بين ٣ و ٦ سنوات، أمـا إذا أدى ذلـك إلى حـدوث كارثـة، فإنـه يعـاقب 

بالحبس مدة تتراوح بين ٤ و ٨ سنوات. 
المادة ٣٦٢ – ولغرض تطبيق القانون الجنائي على الوجه الصحيح، يفهم من عبـارة السـكك 
الحديدية العادية أي وسيلة نقـل تسـير علـى سـكة حديـد بعجـلات معدنيـة أو عجـلات تنفـخ 
بالهواء المضغوط أو عجلات مصنوعة من مادة البوليثين الصلـب أو المطـاط أو المطـاط الصلـب 

(لاتكس)، وتدار بمحرك بخاري أو كهربائي أو ميكانيكي أو مغناطيسي. 
وبالمثل، تشمل كلمــة تلغـراف الهـاتف المخصـص للاسـتخدام العـام ومعـدات ومرافـق 

الاتصالات الأخرى. 
باستثناء هذه الحالات المنصوص عليها في المواد أعلاه، فإن أي شخص يدمـر  المادة ٣٦٣ -
بأي طريقة كانت، كليا أو جزئيا، الطـرق أو الأشـغال المسـتخدمة لغـرض للاتصـالات العامـة 
بالبر أو بالبحر أو يجعل طريقا غير نافذة، أو يقوم، تحقيقا لهذا الغرض، بإزالة الأشياء المقصـود 
ا كفالـــة سلامـــة هذه الطرق أو الأشغال، فإنه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بـين ثلاثـة أشـهر 
و ثلاثين شهرا؛ وإذا كان هذا العمـل المرتكـب يشـكل خطـرا علـى حيـاة البشـر، فإنـه يعـاقب 

بالحبس مدة تتراوح بين ١٨ شهرا وخمس سنوات. 
المادة ٣٦٥ – أي شخص يعرض حياة الناس للخطر عن طريق تلويث مياه الشرب العامـة أو 
المواد المعدة للاستهلاك العام أو تسميمها يعاقب بالحبس مـدة تـتراوح بـين ١٨ شـهرا وخمـس 

سنوات. 
المادة ٣٦٦ – أي شخص يلوث أو يغش مـواد غذائيـة أو طبيـة أو مـواد أخـرى معـدة للبيـع، 
مما يجعلها مضرة بالصحة، فإنه يعــاقب بـالحبس مـدة تـتراوح بـين شـهر واحـد وثلاثـين شـهرا؛ 
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وتسلط العقوبة نفسها على أي شخص يحاول بأي طريقة بيع تلك المواد الملوثـة أو المغشوشـة 
وجعلها متاحة لعامة الناس. 

المادة ٤٦٢ – وأي شخص يختطف شخصا آخـر في محاولـة للحصـول علـى فديـة منـه أو مـن 
جهة أخرى، سواء أكانت في شكل نقود، أو مواد، أو أصول أو وثائق قد يترتب عليها تأثـير 
قانوني إيجابي على الطـرف المـدان بارتكـاب جريمـة أو أي شـخص آخـر يحـدده الطـرف المـدان 
حتى وإن لم تنجح هـذه المحاولـة، فإنـه يعـاقب بـالحبس مـدة تـتراوح بـين ١٠ و٢٠ سـنة. وإذا 

كان الهدف من الاختطاف هو الإنذار، فإن العقوبة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات. 
١-١٢تلـزم الفقـرة الفرعيـة ٣ (ز) مـن القــرار الــدول بعــدم رفضــها تســليم الإرهــابيين 
المزعومــين علــى أســاس ادعائــهم بوجــود بواعــث سياســية دفعتــهم إلى ارتكـــاب 
أعمـالهم. ووفقـا للتقريـر التكميلـي (الصفحـة ١٥ مـن النـــص الانكلــيزي)، تنــص 
المـادة ٦ مـن القـانون الجنـائي في فـترويلا علـى أن تسـليم أي أجنـبي قـد لا يتــم إذا 
كان يتعلق الأمر بارتكابه جرائم سياسية أو خرقه القانون المتعلـق بجرائـم مـن هـذا 
القبيل، أو لأي عمل لم يتقرر أنه جريمة بموجب قانون فترويلا. الرجـاء التـأكيد أن 
هذا الاستثناء لا يعوق تسليم أي شخص يرتكب جرائم إرهابية يدعى أـا كـانت 

بدوافع سياسية. 
إن واضعي القوانين في فنـزويلا يدركون في هذا الصدد، الفرق بين الجرائـم السياسـية 
والإرهاب. بيد أنه من المهم ملاحظة أنه حتى وإن كـان للعمـل الإرهـابي هـدف سياسـي فإنـه 

يظل عملا إرهابيا وبالتالي يجب تسليم مرتكبيه. 
وبناء على ذلك، قررت المحكمة العليـا مـا يلـي فيمـا يتعلـق بتسـليم المنشـق الكولومـبي 

خوسي ماريا باليستاس (قرار المحكمة الجنائية المؤرخ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١): 
ـــا  �الإرهـاب جريمـة غـادرة وشـريرة ومتعـددة الجوانـب لا سـيما أن ضحاياه
من سكان الدول التي ترتكب فيها الأعمال الإرهابية الوحشية. وعموما فـإن ضحايـا 
الإرهاب من سكان العالم الذين يخشـون أن هـذه الهجمـات سـتتكرر في كـل مكـان. 

ويعتبر الإرهاب انتهاكا دوليا لحقوق الإنسان، وبالتالي نشأت تحالفات لمواجهته. 
وينطـوي الإرهـاب علـى أعمــال لا إنســانية فظيــع، ليســت جرائــم سياســية 
وبالتالي ينبغي دائمـا تسـليم مرتكـبي الأعمـال الإرهابيـة. ومـن غـير المقبـول أن يكـون 
الدافع السياسي كافيا لتبرير أي نوع من هذه الجرائـم. فـالأهداف السياسـية لا تـبرر 
بعض أشكال النضال. ولئن كـانت الجرائـم السياسـية جرائـم مثاليـة، أو ينبغـي أن 
تكون كذلك، فإا مناقضة لأكثر الجرائم خطورة، وعلى الرغم من أا قد تكـون 
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ترمي إلى تحقيق هـدف سياسـي، أو أن مرتكبيـها يدعـون ذلـك، فـإن طـابع الجريمـة 
ـــالي لا ينبغــي أن  العاديـة هـو المـهيمن عليـها، اسـتنادا إلى النظريـة الترجيحيـة، وبالت

تكون هناك حصانة دولية على الإطلاق. 
لذلك فإذا تعرض أشـخاص أبريـاء أو حقـوق خاصـة لهجـوم بارتكـاب عمـل 
ذه الدرجة من العنف والغدر وتترتب عليه شرور ودمـار ورعـب، فإنـه يعتـبر عمـلا 

إرهابيا عشوائيا، أي أنه لا ينتقي أهدافه ويستهدف الضحايا الأبرياء عمدا. 
والإرهاب، ولا سيما الإرهاب العشـوائي، يتجـاهل مفـاهيم القـانون الجنـائي 
الإنساني، ويعرض حياة الأبرياء للخطر وغالبا ما يدمرها وبالتـالي فـهو يشـكل خطـرا 
على الحريات الأساسية ويـزدري حقـوق الإنسـان، ومـن ثم فـهو يعكـر صفـو السـلام 
ويمنع التعايش الإنساني بتدمـيره المؤسسـات الاجتماعيـة الأساسـية. لذلـك فإنـه جريمـة 
ـــانية أو �جريمــة ضــد حقــوق النــاس�، ولا تســتحق أن تعــامل كجريمــة  ضـد الإنس
سياسية صرفة أو مثاليـة. فالإرهـاب جريمـة سياسـية مزيفـة. والدافـع إليـها ليـس دافعـا 
سياسيا مشروعا وسليما بل هو دافـع زائـف وفاسـد؛ لذلـك فـإن شـن هجـوم متعمـد 
ضـد ضحايـا أبريـاء وربمـا يـؤدي إلى قتلـهم ليـس هدفـا سياسـيا مشـروعا. والإرهـــاب 
ليس جريمة سياسية يستحق مرتكبها المكافأة. فمكافآت مرتكبي هــذه الجريمـة منـاقض 

للعدل، وللقانون الجنائي والمبدأ الأخلاقي لشعوب العالم�. 
 


